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  : ملخص
تعتبر السیاحة أحد القطاعات الأكثر أھمیة دولیا، بالنظر لمساھمتھا في التنمیة 

على اعتبارھا عامل أساسي لتحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعي،  ،المستدامة بشكل عام
  .بسبب عائداتھا الضخمة خاصة من العملة الصعبة ،لنسبة للدول النامیةخاصة با

وتأسیسا على ما تقدم و لتحفیز الاستثمار في ھذا المجال الحیوي عمل المشرع 
الجزائري على تشجیع المستثمرین في ھذا القطاع عن طریق توفیر الوعاء العقاري السیاحي 

صیغة الامتیاز كأداة لاستغلال العقارات السیاحیة من خلال أطر قانونیة مختلفة، ولعل أھمھا 
  مناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیةبنمطیھا 

  عقد الامتیاز ،المواقع السیاحة ،مناطق التوسع السیاحي ،العقار السیاحي: كلمات مفتاحیة
Abstract:  
Tourism is considered as one of the most important sectors in the 
world,is contributing in sustainable development in general, and 
as a main factor for achieving economic and social balance, 
especially for developed countries because of their huge foreign 
earning exchange. 
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Based on previous definitions and for encouraging the 
investments in this necessary field, the Algerian legislator is 
supported investors in this sector by providing them a touristic 
real estates through different  legal frameworks, the main one is 
the excellence formula as a tool for exploiting a touristic real 
estates With its poles forms, expansion areas and touristic sites. 
Keywords: Touristic property; regions of touristic expansion; 
tourism distinations; concession contract. 
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   :مقدمة 
یعتبر القطاع السیاحي بدیل حیوي عن الاقتصادیات التقلیدیة باعتبارھا 

وبالتالي أصبحت تعد صناعة حقیقیة، نظرا , أكثر القطاعات نموا في العالم
فرصة و, لدورھا المھم على صعید زیادة دخل الدول ومصدرا للعملات الصعبة

وعلى ھذا  ،أي أضحت دعامة أساسیة لتنمیة الاقتصادیة, لتشغیل الید العاملة
الأساس بدأت الدول تھتم بھذا المورد وأنشأت لدعمھ بنى تحتیة ومنشئات قاعدیة 
وترفیھیة ضخمة وھذا على ضوء منظومة قانونیة تحمل في طیاتھا محفزات 

   .متنوعة للنھوض بھذا القطاع
الدول التي تحمل كل المواصفات الكمیة والنوعیة التي والجزائر من بین 

نظرا لموقعھا , تؤھلھا لأن تكون من الدول الرائدة في المیدان السیاحي
رغم ذلك لم یلق ھذا القطاع , الاستراتیجي والتنوع الجغرافي التي تزخر بھ

ارج نظرا للضرورة الملحة لإیجاد موارد خ, الاھتمام الكافي إلا في فترة الأخیرة
   .المحرقات التي ارتكز علیھا الاقتصاد الجزائري لفترة طویلة

من ھنا شكل إنشاء منظومة قانونیة تعنى بالعقار السیاحي ضرورة ملحة 
وذلك من أجل  توفیر  ،وأھمیة بالغة بالنظر للإھمال الذي طال ھذا القطاع سابقا

دة عوامل على الذي تحكمھ ع, مناخ استثماري ملائم للنھوض بالقطاع السیاحي
الذي یعتبر القاعدة الأساسیة لإنجاز المشاریع  ،رأسھا توفیر العقار السیاحي

نصوص قانونیة تعنى بالعقار  ومن أجل بلوغ ھذا الھدف تم سنّ  ,الاستثماریة
وھذا ما جسده المشرع من خلال القانون  ،السیاحي من حیث تنظیمھ وتسییره

، 17/02/20031ع السیاحیة المؤرخ المتعلق بمناطق التوسع والمواق 03/03
المحدد بشروط وكیفیات منح  1/9/2008المؤرخ في  08/04وكذا القانون 

امتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع 
  .2استثماریة

إذن الآلیة الأساسیة التي تبناھا المشرع لاستغلال العقار السیاحي الموجھ 
ر ھي امتیاز غیر القابل للتحویل لتنازل، وھذا للحفاظ على الحافظة للاستثما

وھذه الصیغة تعتبر أكبر ضمانة للحفاظ على  ،العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة
  . ھذه الثروة وعدم استنزافھا وحسن تسییرھا
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 :السؤال التالي والتي تتمثل في ،من خلال ما سبق تبرز إشكالیة بحثنا ھذا
عتبار الامتیاز الوسیلة الأنجع لاستغلال العقار السیاحي كبدیل ھل یمكن ا

  للنھوض بالتنمیة؟
لمعالجة ھذه الإشكالیة كان لزاما علینا اتباع المنھج الوصفي وھذا في 

وتشكیل العقار السیاحي إلى جانب المنھج مفھوم المواضع التي تقتضي تبیان 
لأنھ المنھج الأمثل  ،سة قانونیةالتحلیلي والذي یمثل الدعامة الأساسیة لكل درا

وعلى ضوء ذلك قسمنا بحثنا إلى قسمین   ،لتحلیل محتوى النصوص القانونیة
لعقار السیاحي محل عقد نظرة المشرع الجزائري لالأول القسم تناولنا من خلال 

منح الامتیاز لاستغلال العقار السیاحي للنھوض عملیة غموض نا ثم بیّ ، الامتیاز
  .لك في القسم الثاني، وذبالتنمیة

  نظرة المشرع الجزائري للعقار السیاحي محل عقد الامتیاز. 1
ولعل  صناعة السیاحیة مكونات  أساسیة یجب أخذھا بعین الاعتبار،لل

وعلى  أھمھا العقار الذي سیكون قاعدة لانطلاق المشروع الاستثماري السیاحي،
الذي تبناه المشرع ھذا الأساس لا یمكن الخوض في نمط استغلال العقار 

الجزائري دون تحدید المفھوم الدقیق لھ وأھم صوره، الذي لھ علاقة جد وثیقة 
  . ومسألة التنمیة كما سنوضح لاحقا

المؤرخ في  90/25والمشرع من خلال قانون التوجیھ العقاري 
الذي یعتبر المرجع الرئیسي لكل ما یتعلق بالعقار أي كان  19903/ 18/11

 05طرق لتعریف العقار السیاحي إنما اكتفى من خلال المادة لم یت ،تصنیفھ
  .بذكر ما یسمى بالمساحات والمواقع المحمیة

فقد حدد مفھوم مناطق التوسع السیاحي  03/03أما بالرجوع للقانون 
وھذا ما سنحاول تفصیلھ فیما : مكونات العقار السیاحيدد عوالمواقع السیاحیة و

  :یلي
   ر السیاحي محل عقد الامتیازتوسع مفھوم العقا .1.1

كما نعلم إن المبدأ الراسخ قانونا ھو تحاشي المشرع الخوض في مسألة 
وفي ھذا الصدد , التعریفات لصعوبة وضع تعریف جامع مانع في بعض الأحیان

وبالرجوع إلى النصوص المختلفة المتعلقة بالعقار السیاحي لا یوجد نص یعرف 
لتحدید المقصود ببعض أصنافھ المتمثلة في  ھذا الأخیر إنما تطرق المشرع
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وعلیھ  ،مناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة وھي موضوع دراستنا
  .تبعا ممیزاتھسنعرف العقار السیاحي محل الامتیاز ونبین 

  تعریف العقار السیاحي. 1.1.1
، وعلى 4یعرف العقار عموما على أنھ كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیھ 

فإن العقار السیاحي ھو كل ما ھو ثابت في مجال السیاحة كالفنادق  ضوء ذلك
والمركبات السیاحیة والحمامات الإستشفائیة والقرى السیاحیة المنجزة في إطار 

وكما ذكرنا سابقا للعقار السیاحي محل الاستثمار أصناف  ،5الاستثمار السیاحي
مؤرخ في ال 66/62جاء المشرع على ذكرھا أول مرة بموجب الأمر 

 أفریل 4المؤرخ في  66/75وتلاه المرسوم التنفیذي رقم  26/03/19666
والتي سنأتي على  ،وھي مناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة ،19667

  :تفصیلھا فیما یلي
  مناطق التوسع السیاحي  .1.1.1.1

فإن مناطق التوسع السیاحي عرفت  66/75بالرجوع المرسوم التنفیذي 
كل منطقة أو مساحة من الأرض تتمتع بممیزات أو خصائص طبیعیة  على أنھا

وثقافیة وبشریة أو ملائمة للتنزه السیاحي من شأنھا أن تسمح بإقامة وتنمیة 
منشآت سیاحیة یمكن استغلالھا لتنمیة شكل على الأقل أو عدة الأشكال من 

  .8الإیراد السیاحي
منطقة أو امتداد من الإقلیم فقد عرفھا  على أنھا  كل  03/03أما القانون 

تتمیز بصفات أو بخصوصیات طبیعیة وثقافیة وبشریة وإبداعیة مناسبة للسیاحة 
مؤھلة لإقامة أو تنمیة منشأة سیاحیة ویمكن استغلالھا في تنمیة نمط أو أكثر من 

  .9السیاحة ذات مردودیة
ى جوھریة بینھما وعل اإذن وبمقارنة التعریفین السابقین لا نجد فروق

أساس ذلك تعتبر منطقة للتوسع السیاحي كل فضاء عاري مؤھل لاستقبال 
، نظرا للخصائص 10منشآت سیاحیة تھدف تحقیق شكل من أشكال السیاحة

السیاحیة التي تتمتع بھا سواء كانت طبیعیة أو ثقافیة أو بشریة یمكن إقامة منشأة 
  .سیاحیة علیھا

لتوسع السیاحي على إذن ركز المشرع عند تحدیده لمفھوم مناطق ا
مواصفات التي تزخر بھا ھذه المناطق والتي یجب أن تكون على درجة من 
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وحدائق , كشواطئ البحر أو الودیان أو الأنھار والمساحات البیضاء, التمیز
أي كل ما , 11الخ...الحیوانات والتسلیة والأسواق التي تبیع المنتجات التقلیدیة

  .یعي أو بشريیمثل عنصر جذب سیاحي سواء كان طب
إذن العامل المشترك الذي یجمع كلا التعریفین السابقین لمناطق التوسع 
السیاحي یتمثل في تمیز ھذه الأخیرة بخصائص جاذبة مع إمكانیة استغلالھا في 

  .مشاریع استثماریة سیاحیة ذات مردودیة
  الموقع السیاحي. 2.1.1.1

ولكن تحت مسمى  السالف الذكر أیضا  66/75جاء على ذكره المرسوم 
كل منظر طبیعي أو مكان ذي جاذبیة : الأماكن السیاحیة بحیث عرفھا على أنھا

سیاحیة بمنظره الخلاب أو بما یحتویھ من أھمیة تاریخیة أو فنیة أو أسطوریة أو 
ثقافیة بحیث یجب صیانتھ واستثمار قدرتھ والمحافظة علیھ من التلف الطبیعي 

  .12أو الناتج بفعل الإنسان
بحیث عرف  03/03ذا لا یختلف كثیرا على ما جاء في القانون وھ

الموقع السیاحي على أنھ كل منظر أو موقع یتمیز بجاذبیة سیاحیة بسبب مظھره 
الخلاب أو بما یحتوي علیھ من عجائب أو خصوصیات طبیعیة أو بناءات مشیدة 

ي یجب تثمین علیھ یعترف لھ بأھمیة تاریخیة أو فنیة أو أسطوریة أو ثقافیة والذ
  .13أصالتھ والمحافظة علیھ من التلف والاندثار بفعل الطبیعة أو الإنسان

إذن ما یمیز منطقة التوسع السیاحي على الموقع السیاحي أن ھذا الأخیر 
أو قیمتھ التاریخیة أما منطقة  الأخاذیمثل عامل جذب في حد ذاتھ نظرا لمنظره 
یاحي في ضرورة تمیز المنطقة بأحد التوسع السیاحي فھي تشترك مع الموقع الس

  .العوامل السابقة الذكر لكن مع إمكانیة إقامة منشآت سیاحیة علیھا
وبعد عرضنا لصور العقار السیاحي كما أوردھا المشرع یتبادر لنا 
للوھلة الأولى أن لا فائدة تذكر من تقسیم العقار السیاحي إلى مناطق سیاحیة 

إلا أن الواقع یثبت غیر ذلك تماما   ،لتنمیةخاصة على مسألة ا ،ومناطق توسع
  :وذلك للاعتبارات التالیة

من جھة وكما لا یخفى علینا فإن السائح یعتبر المحرك الرئیسي لعجلة 
فھناك من یحن إلى البساطة والطبیعة  ،وبما أذواق الناس تختلف ،السیاحة
یكون المشرع وبالتالي  ،فتكون المناطق السیاحیة ھي وجھتھ المفضلة ،الصرفة
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وما یؤكد ذلك  ،قد وفق في الحفاظ على ھذا النوع ومنع إحداث تغییرات علیھ
في الآونة الأخیرة التي تعتمد على ما تزخر بھ  14ازدھار السیاحة البیئیة

الطبیعة،  بحیث تستغل المناطق السیاحیة لكن مع المحافظة على طابعھا، وھذا 
فتكون  ،التي تشتغل في ھذه المناطقما یلقي بضلالھ حتى على الید العاملة 

وھذا بھدف تمكین السائح تجربة نمط عیش  ،بالدرجة الأولى من سكانھا
وفي الغالب یكون  ،الأشخاص الذین یسكنون تلك المناطق بجمیع تفاصیلھا

ما یعني توفیر مناصب شغل لفئة  ذات مستوى  ،ھؤلاء الأشخاص من البسطاء
  .تعلیمي قد یكون متدني

أخرى وبالمقابل ھنا كفئة أخرى من السیاح لا یمكنھا التخلي  ومن جھة
على مظاھر البذخ والترف فتكون مناطق التوسع السیاحي وجھتھا المفضلة 

وھذه الأخیرة   ،نظرا لما تزخر بھ من منشآت سیاحیة فخمة كالفنادق والمنتجعات
بالتالي و ،دائما ما توظف ذوي الكفاءات المرموقة وأصحاب الشھادات العلیا

  .نكون قد وظفنا فئة تختلف عن الأولى
وبناء على ما تقدم فإن التقسیم الذي اورده المشرع فیما یخص العقار 

لأنھ من ناحیة وفرنا أكثر من نمط  ،السیاحي یمكن اعتباره عاملا محفزا للتنمیة
وبالتالي جذب عدد أكبر من السیاح، ضف إلى ذلك اتاحة مناصب شغل  ،سیاحي
  .تباینتینلفئتین م
  لجزائرممیزات العقار السیاحي في ا .2.1.1

مما لا شك فیھ أن الجزائر تعتبر من بین أھم الدول التي تحوي عناصر 
جذب سیاحي بامتیاز نظرا للتنوع الطبیعي والتاریخي والثقافي الذي تزخر 

وھي العوامل التي جعلھا المشرع ركیزة في تعریفھ للعقار السیاحي بنمطیھ ،بھ
ق التوسع والمواقع السیاحیة بالنظر إلى المعطیات الجغرافیة یمكننا تقسیم مناط

  : مناطق التوسع السیاحي في الجزائر إلى
وھو , كلم 1200یمتد الساحل الجزائري لمسافة : المناطق الساحلیة. 1.2.1.1

وتوجد بھ عدة فضاءات تمثل أماكن للتوسع , 15یتمیز بارتفاعھ وتكونھ الصخري
سیاحیة أو أماكن ترفیھ  قرى مكانیھ إقامة منشآت سیاحیة كالفنادق أولإ،السیاحي

وما یدعم ھذه المنطقة  أیضا المناخ المتوسطي الذي یتمیز بدرجة   .الخ...عامة
    .حرارة معتدلة عموما
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كما لا یخفى علینا فإن الجزائر تحتوي على سلسلتین : منطقة الجبال. 2.2.1.1
راوي، فالأولى تتمیز بمناطقھا الخلابة خاصة في جبلیتین الأطلس التلي والصح

فصل الشتاء أین تكتسي قممھا بحلة بیضاء من ثلج، ما یجعلھا مواقع سیاحیة 
أما الثانیة وإن كانت جرداء إلا أنھا تعتبر فاصل طبیعي بین منطقة . بامتیاز

وبالتالي تمكن الزائر لھا من الوقوف على ھذا التنوع  ،الشمال والجنوب
  .رافي على أرض الواقعالجغ

وما یتمیزھذه المنطقة مواقعھا الأثریة  :منطقة الھضاب العلیا. 3.2.1.1
المترامیة ھنا وھناك، والصناعات التقلیدیة والحرفیة المتنوعة التي یتقنھا 

  .16السكان، ما یجعلھا متحفا طبیعیا مفتوحا
 2لي تقدر مساحة صحراء الجزائر بحوا :المناطق الصحراویة. 4.2.1.1

ملیون كیلومتر مربع وھي تنقسم إلى منطقة الواحات التي تتمیز بإعتدال درجة 
الحرارة  مقارنة بمناطق الصحراء الأخرى، نظرا لتمركز واحات النخیل بھا 
وبحیراتھا، بالإضافة لمنطقة الصحراء الكبرى والتي یطلق علیھا أیضا مصطلح  

وحرارتھا المعتدلة طول الفصول الجنوب الكبیر والتي تتمیز بإتساع مساحتھا 
  .17الأربعة وجبالھا الشامخة كالھقار والطاسیلي

وھذا التنوع الجغرافي یقابلھ تنوع ثقافي وتاریخي یمثل عامل جذب ھو 
الآخر للسیاح، وحرصا منھ على ھذا المصدر الكامن للثروة صدرت العدید من 

 29/04/2010في المؤرخ  10/131المراسیم التنفیذیة ومن بینھا المرسوم 
منطقة توسع سیاحي موزعة على كامل التراب الوطني، وھذا  205 أین حدد

من أجل القضاء على الشغل العشوائي لمناطق التوسع سیاحیة، والمحافظة على 
المواقع السیاحیة من التدھور، والحد من تحویل الموارد عن طبیعتھا السیاحیة، 

المناطق ومراقبة العملیات العقاریة التي وذلك من خلال تبني تدابیر لحمایة ھذه 
  .18تتم فیھا

إذن الھدف الأساسي من سرد التنوع السیاحي الذي تزخر بھ الجزائر ھو 
التأكید على أن المقوم الأساسي للتنمیة السیاحیة بصفة خاصة والاقتصادیة 
بصفة عامة متوفر، وما على المشرع إلا سن الآلیات الكفیلة بحسن استغلال ھذه 

  .   لموارد و بالتالي النھوض بھذا القطاعا
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   العقار السیاحي محل عقد الامتیاز مكونات تعدد. 2.1 
السابق الذكر على أنھ یتشكل العقار السیاحي  03/03 ینص القانون

القابل للبناء من الأراضي المحددة لھذا الغرض في مخطط التھیئة السیاحیة، 
ة العمومیة والخاصة وتلك التابعة وتضم الأراضي التابعة للأملاك الوطنی

  :، وھذا ما سنأتي على تفصیلھ19للخواص
  الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة   .1.2.1

إن الأراضѧѧي التابعѧѧة للأمѧѧلاك الوطنیѧѧة تنقسѧѧم إلѧѧى قسѧѧمین متمѧѧایزین وھمѧѧا 
  : على التوالي

  الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة العمومیة. 1.1.2.1
سیاحي ملكا وطنیا عاما یجب أن یقع داخل مناطق لكي یعتبر العقار ال

التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة التي تكون قابلة للاستغلال والاستثمار 
والأملاك الوطنیة العمومیة  20.العقاري السیاحي طبقا للمخطط التھیئة السیاحیة

 تصنف إلى أملاك طبیعیة مثل الأملاك البحریة كالشواطئ والبحیرات أو أملاك
اصطناعیة مثل الأماكن الأثریة والحدائق العمومیة، وھذا ما جاء النص علیھ 

  90/30.21 من قانون الأملاك الوطنیة 16 طبقا للمادة
وما یمیز ھذا الصنف من الأملاك الوطنیة سواء الطبیعیة أو الاصطناعیة 

، إلا أنھا یمكن أن تكون محلا لعقد 22عدم قابلیتھا للتصرف والتقادم والحجز
 مكرر من قانون الأملاك الوطنیة 64متیاز وھذا ما نصت علیھ صراحة المادة ا

90/30.  
أین كانت  ،بذلك المشرع  یكون تخلى على ما كان سائدا في فترة سابقة

الأملاك العمومیة لا یمكن التصرف فیھا بأي شكل من الأشكال، ما یعني بقاء 
ا تعلق الأمر بالأملاك الاستثمار السیاحي حكرا على الدولة ومؤسساتھا إذ

إذن ھذا التوجھ الجدید یخدم مجال التنمیة وذلك لفتح المجال أما  ،العمومیة
الخواص للاستثمار في ھذا النمط من الأملاك مع الأخذ بعین الاعتبار طبیعة 
العقد الذي حدده المشرع  ألا وھو الامتیاز الذي یكفل للدولة العدید من المزایا 

مالكة للرقبة وما ینجر على ھذه المیزة من آثار سنأتي على على رأسھا بقاؤھا 
        .تفصیلھا لاحقا

  ةالوطنیة الخاصالأراضي التابعة للأملاك  .2.1.2.1
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فإن ھذا الصنف من الأملاك یضم الأملاك  90/30 بالرجوع لقانون
الأخرى غیر المصنفة ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة، والتي تؤدي وظیفة 

وما یمیز ھذا الصنف من  23.ومالیة فتمثل الأملاك الوطنیة الخاصة إمتلاكیة
الأملاك الوطنیة ھو عدم قابلیتھا للتقادم ولا للحجز، وإنما یمكن التصرف 

  24.فیھا
وبالتالي یمكن أن یكون ھذا الصنف من الأملاك الوطنیة محلا لعقد 

التوسع والمواقع  إذا كانت متواجدة داخل مناطق ،امتیاز استغلال العقار السیاحي
  25.السیاحیة
  الأراضي التابعة للخواص .2.2.1

نقصد بھا الملكیات التي تعود للأفراد الموجودة داخل مناطق التوسع 
السیاحي، والتي تقوم الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة بإقتنائھا، وذلك من خلال 

ت الضرورة إلى ممارسة حق الشفعة أو نزع الملكیة للمنفعة العامة، كلما استدع
  26.ذلك

فبالنسبة لممارسة حق الشفعة من طرف الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة 
السابق الذكر بحیث  3/03من القانون  03 فقد جاء النص علیھ طبقا للمادة

أعطى المشرع مفھوما جدیدا لھذه الآلیة خلافا لما ھو مقرر طبقا للقانون 
حق الشفعة داخل مناطق التوسع السیاحي حیث أكد أن الوكالة تمارس  27.المدني

إذا كانت ھناك أملاك تابعة للخواص موضوع نقل ملكیة  ،والمواقع السیاحیة
أي حتى وإن كان العقد الناقل لملكیة ھذا العقار  ،إرادي بعوض أو بدون عوض

السیاحي ھبة، وھذا خروج عن قواعد العامة التي تقضي بإعمال الشفعة إلا إذا 
وما زاد الأمر تعقیدا ھو عدم تحدید المشرع لمرتبة الدولة  28.بیعاكان العقد  

ممثلة في الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة في ممارسة حق الشفعة، وھذا ما فسره 
من قانون التوجیھ العقاري التي تجعل من  71 البعض على إعمال نص المادة

ى الرغم من أن عل 29الدولة صاحبة المرتبة الأولى عند ممارسة حق الشفعة،
حدد فیھ كیفیات ممارسة حق  06/385 المشرع أصدر المرسوم التنفیذي رقم

الشفعة من قبل الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة ولم یتطرق من خلالھ لھذه 
  .المسالة
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أما فیما یخص نزع الملكیة للمنفعة العامة التي تعتبر طریق استثنائي 
 لتي نظمھا المشرع من خلال القانونلاكتساب الدولة للأملاك العقاریة وا

، والمقصود بھا ھو سلب الملكیة من 199130 المؤرخ في افریل 91/11
صاحبھا أو حرمانھ منھا رغما عن إرادتھ بغرض انجاز حاجات ذات منفعة 

 31.من القانون المدني 677 عامة، مقابل تعویض عادل، وھذا ما أكدتھ المادة
والتي جاء فیھا أنھ  03/03الثانیة من القانون الفقرة  22 بالإضافة لنص المادة

عندما یفضي اللجوء إلى كل الوسائل الأخرى إلى نتیجة سلبیة یمكن للدولة بناء 
على طلب الوزیر المكلف بالسیاحة اقتناء ھذه الأراضي، طبقا للتشریع والتنظیم 

ن كان الساري المفعول، المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، إذن وإ
نزع الملكیة للمنفعة العامة إجراء تحصل الدولة من خلالھ عن عقارات القابلة 
للاستثمار السیاحي، فھو وسیلة وقائیة، یتم اللجوء إلیھ قصد المحافظة على 

  32.الطبیعة السیاحیة للعقار المراد نزع ملكیتھ وعدم تحویلھ عن وجھتھ
  :ن أساسیین یتمثلان فيإذن إعمال ھذه القاعدة الاستثنائیة یحقق ھدفی

  توفیر الوعاء العقاري الذي یمكن استغلالھ في المجال السیاحي
   ،وبالتالي تحقیق المنفعة العامة

 حمایة العقار السیاحي كل ما اقتضت الضرورة ذلك.  
والى جانب الوسیلتین السابقتین یمكن للدولة اقتناء العقار السیاحي 

یق عقد بیع بین الدولة ومالك العقار المملوك للخواص بطریق ودي، أي عن طر
  .الواقع في مناطق التوسع السیاحي، وھذا طبقا للقواعد العامة

نظرة ص بعد استعراضنا لما جاء بھ المشرع الجزائري فیما یخص لونخ
، أنھ عني بھذا القطاع المشرع الجزائري للعقار السیاحي محل عقد الامتیاز

تھ على الصعید الاقتصادي أین أصبحت خاصة في الآونة الأخیرة نظرا لأھمی
السیاحة تمثل مدخول أساسي من العملة الصعبة لبعض الدول، لتحقیق ھذا 
الھدف حدد المشرع وسائل یمكن من خلالھا استغلال واستعمال العقار السیاحي، 

  .والذي یعد الامتیاز أھمھا
  لتنمیةغموض عملیة منح الامتیاز لاستغلال العقار السیاحي للنھوض با. 2

یعتبر نمط الامتیاز من بین الوسائل القانونیة التي اعتمدھا المشرع 
 03/03 وھذا استنادا لما جاء بھ القانون ،الجزائري لاستغلال العقار السیاحي
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المحدد لكیفیات إعادة بیع الأراضي الواقعة داخل  07/23والمرسوم التنفیذي
وكذا المرسوم  ،33از علیھامناطق التوسع والمواقع السیاحیة أو منح الامتی

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة  09/152 التنفیذي
لأملاك الخاصة للدولة والموجھة لانجاز مشاریع استثماریة وللإلمام بھذا 

  :العنصر سنتطرق لما یلي
  عدم استقرار المشرع على طبیعة محددة لعقد الامتیاز .1.2

المتعلق بتطویر  20/8/2001لمؤرخ في ا 01/03مریشكل الأ
الأساس القانوني لمنح الامتیاز في مجال الاستثمارات الاقتصادیة  34الاستثمار

بما فیھا الاستثمار السیاحي، وللحد من استنزاف  35المنتجة للسلع والخدمات،
الوعاء العقاري المعد للاستثمار، تخلى المشرع على إمكانیة تحویل الامتیاز إلى 

،  وبالتالي تبنى آلیة 08/04 الذي جاء النص علیھ من خلال  الأمر  تنازل
  :كما سنأتي على توضیحھ في ما یلي 36.جدیدة وھي الامتیاز غیر قابل للتنازل

  تعریف عقد الامتیاز .1.1.2
یصنف عقد الامتیاز على أنھ عقد إداري لھذا یعرف على أنھ عقد لتسییر 

المانحة  حیث تتعاقد مع شخص  مرفق عام من قبل شخص عام أي الجھة
لاستغلال مرفق ما والانتفاع بھ، كما یمكن تعریفھ أیضا أنھ من بین العقود 

، وبعض الآخر 37الزمنیة طویلة المدة، ویرتب حق عیني تبعي وھو حق الانتفاع
عقد إداري یتولى بموجبھ المتعاقد الملتزم سواء أكان فردا أم : یعرفھ على أنھ

لك لإدارة مرفق عام اقتصادي واستغلالھ مقابل رسوم شركة مع إدارة وذ
كما لا یمنع أن یقع عقد الامتیاز  ،یتقاضاھا من المنتفعین بخدمات ذلك المرفق

  38.بین شخصین إداریین
أیضا على أنھ یشكل منح  08/1439من القانون  19 كما عرفتھ المادة

في ھذا القانون الامتیاز استعمال الأملاك الوطنیة العمومیة المنصوص علیھ 
والأحكام التشریعیة المعمول بھا العقد الذي تقوم بموجبھ الجماعة العمومیة 
صاحبة الملك العمومي الطبیعي أو بناء أو استغلال منشأة أو تجھیز محل منح 

  .الامتیاز إلى السلطة صاحبة حق الامتیاز
لسیاحي إذن من خلال التعارف السابقة فإن عقد امتیاز الاستغلال العقار ا

یكون بین طرفین وھي الجھة المانحة  للامتیاز وھي الدولة المالكة للوعاء 
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العقاري السیاحي والمستثمر، وبما أن ھذا العقد ینصب على حق عقاري فإنھ 
من المرسوم التنفیذي رقم  17 یعد من العقود الشكلیة، وھذا ما تؤكده المادة

لمرسوم الممنوح في إطار ھذا اوالتي جاء فیھا أنھ یكرس الامتیاز  09/15240
، بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة 08/04 مرالأ 10وفقا لأحكام المادة 

  .مرفقا بدفتر شروط معد طبقا للنماذج الملحقة بھذا المرسوم ھذا من ناحیة
ومن الناحیة أخرى فإن تنظیم عقد الامتیاز الاستثماري مر بمرحلتین 

ن یتم بطریقتین إما عن طریق المزایدة المفتوحة أساسیتین، ففي أول مرحلة كا
التي كانت تنص  03/02من القانون  22 أو المزاد العلني ودلیل ذلك المادة

على أن استغلال السیاحي للشاطئ المفتوح للسیاحة یتم وفق نظام الامتیاز عن 
الفقرة الأولى من المرسوم  07 طریق المزایدة المفتوحة، بالإضافة للمادة

والتي كانت تنص أن منح الامتیاز على الأراضي المتوفرة التابعة  09/152
للأملاك الخاصة للدولة یتم عن طریق المزایدة المفتوحة أو المحدودة، أما 
مناطق التوسع السیاحي فكانت تمنح وفق نظام الامتیاز عن طریق المزاد العلني 

أما التراضي فكان المفتوح، إذن المزایدة ھي كانت الأصل في منح الامتیاز 
ویتم في حالات اقرھا المشرع بالنسبة لمشاریع تتوفر على خصائص  ،الاستثناء

  41.معینة
 ،إلا أنھ وبالنظر لتعقید وطول إجراءات منح الامتیاز عن طریق المزایدة

اضطر المشرع التخلي عن ھذه الطریقة وذلك من خلال قانون المالیة التكمیلي 
، 08/04 من القانون 15ي عدل المادة والذ 11/1142رقم 2011 لسنة

  .43وبالتالي جعل قرار منح الامتیاز یتم بطریقة  واحدة وھي التراضي
رونة من قاعدة المزاد، لأن ھذا الأخیر إذن یعتبر  التراضي أداة أكثر م

افرز سلبیات عدیدة تمثلت في قلة استقطاب المستثمرین الحقیقیین وعدم بلوغ 
الأھداف المتوخاة من الاستثمار  المتمثلة في  تنشیط الاقتصاد الوطني وتوفیر 

  .44مناصب شغل
  شروط منح امتیاز العقار السیاحي. 2.1.2

السابق الذكر على شرط  07/23لتنفیذي من المرسوم ا 04 نصت المادة
أساسي لإمكانیة منح حق  الامتیاز على الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع 

والمقصود بھذه , وھو أن تتم التھیئة النھائیة لھذه الأراضي ،والمواقع السیاحیة
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الأخیرة عملیات تحدید الأراضي وتھیئتھا من حیث ربطھا بقنوات التطھیر 
  .45المیاه والإنارة العمومیة وشبكة الطرقات والمساحات الخضراءوالتزوید ب

والوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة ھي التي تھتم بعملیة تھیئة العقار 
, السیاحي، وذلك من خلال إعداد الدراسات اللازمة لأشغال التھیئة السیاحیة

حدید بحیث یتم دراسة الوضعیة الحالیة لمنطقة التوسع السیاحي من خلال ت
وتقییم مدى إمكانیة البناء في , المزایا العقاریة والسیاحیة التي تزخر بھا المنطقة
  الخ...ھذه المنطقة وحالة الطرق وقنوات التزوید بالمیاه

إذن یجب إعداد مخطط التھیئة السیاحیة بقرار من الوزیر المكلف 
التھیئة بحیث یرتكز تقریر مخطط , بالسیاحة لكل منطقة توسع سیاحیة محددة

ویعد ھذا التقریر مدیر , السیاحیة على نتائج دراسات التھیئة السیاحیة المنجزة
السیاحة بالولایة المعنیة تحت سلطة الوالي مع استشارة الوكالة الوطنیة للتنمیة 
السیاحیة كما تستشار إجباریا بعض الإدارات العمومیة كالمصالح المكلفة 

وعند الانتھاء . الخ...والبیئة والأملاك الوطنیةبالسكن والعمران وتھیئة الإقلیم 
من إعداد ھذا المخطط یتم نشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة وجریدتین 
وطنیتین، كما یرسل الوزیر المكلف بالسیاحة القرار المتضمن إعداد مخطط 

ء التھیئة السیاحیة إلى الوالي أو الولاة المعنیین الذین یرسلونھ بدورھم إلى رؤسا
یوم بمقر البلدیات  30من أجل القیام بشھره لمدة  ،المجالس الشعبیة البلدیة

  .46وذلك لإعلام المستثمرین في المجال السیاحي المحتملین, المعنیة
إذن من خلال ما سبق نستشف حرص المشرع على تفنید كل الصعوبات 

الوكالة وذلك من خلال إنشاء  ،التي قد یواجھھا المستثمر في المجال السیاحي
الوطنیة لتنمیة السیاحة التي تسھر على تھیئة المناخ وكل السبل التي  تشجع 
المستثمر السیاحي في المضي قدما في إنجاز مشروعھ الذي سیكون لا محالة 

  .إضافة إیجابیة للنھوض بھذا القطاع و تحقیق تنمیتھ
   تعقد اجراءات منح الامتیاز لاستغلال العقار السیاحي. 2.2

تنتھي عملیة التھیئة النھائیة للأراضي المخصصة لبرامج  عندما
الاستثمار السیاحي، تقوم الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة بتبلیغ الوزیر المكلف 
بالسیاحة وكذا المستثمرین الراغبین في الحصول على امتیاز على العقارات 

سیاحي المراد مع تبیان منطقة التوسع والموقع ال،السیاحیة بكل وسائل الاتصال
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كما تلزم الوكالة بوضع ملف الاستثمار تحت تصرف , منح امتیاز علیھ
ومن ثمة تقدیم الطلبات للحصول على  ،المستثمرین بھدف الاطلاع علیھ

وعلى ضوء ذلك یمكن تقسیم إجراءات منح امتاز إلى مرحلتین , 47الامتیاز
  :أساسیتین ھما التوالي

  تقدیم الطلب ودراستھ. 1.2.2
الانتھاء من عملیات تھیئة الأراضي الموجھة لبرامج الاستثمار عند 

السیاحي، وبعد فتح باب منح الامتیاز من قبل الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة 
ویمكن للمستثمرین إیداع طلبات اقتناء الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع 

  :ثائق التالیةالسیاحي لدى الوزیر المكلف بالسیاحة ویرفق ملف الطلب بالو
الغرض والمقر الاجتماعي بالشخص , ھویة صاحب الطلب وعنوانھ -
  ،المعنوي
استمارة تتضمن المعلومات اللازمة وتحدید مكان ومساحة الأرض أو  -

  ،الأراضي المطلوبة
  ،البرنامج المفصل لانجاز المشروع دراسة تقنیة اقتصادیة تتضمن -
نجازھا وبرنامج انجاز كشف تقدیري ووضعي للأشغال المراد ا -
   ،الأشغال
  ،مخطط تمویل المشروع -
تعھد صاحب الطلب بانجاز المشروع في الآجال المحددة في دفتر  -

  .ویسلم للمعني وصل استلام.48الشروط واحترام الطابع السیاحي للأرض
ثم یقوم وزیر السیاحة بإرسال الطلب مرفقا بملف الاستثمار إلى اللجنة  

من تاریخ إیداعھ ویجب على  08 والتي تبدي رأیھا خلال الخاصة لدراستھ،
یوما من یوم إیداع الطلب على  15اللجنة إبداء رأیھا التقني في أجل 

  .یوم 21ومنھ فإن المدة المحددة للإجابة على الطلب ھي . 49مستواھا
وفي حال تعدد الطلبات المتعلقة بنفس الأرض یجب على اللجنة أن تأخذ 

مناصب , المستوى المالي للمشروع, طبیعة المشروع: ا یليبعین الاعتبار م
  .50آثار المشروع على البیئة والتنمیة المحلیة, الشغل التي یستحدثھا

وعند الانتھاء من دراسة الملفات من قبل اللجنة المختصة فإن رأي اللجنة 
  :لا یخرج عن الاحتمالات التالیة
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لب منح الامتیاز على الوزیر في حال قبول ط: الموافقة على الطلب.1.1.2.2
المكلف بالسیاحة إعلام صاحب الطلب عن طریق رسالة مع وصل استلام 
وترسل نسخة إلى الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة ولإدارة أملاك الدولة للبدء 

  .كما سنأتي على تفصیلھ لاحقا. 51في إجراءات تحریر عقد الامتیاز
المختصة رفض طلب منح امتیاز إلا  لا یمكن للجنة :رفض الطلب. 2.1.2.2

  :إذا كان من ضمن  الحالات التالیة
إذا كان الطلب لا یستجیب للشروط المحددة في المرسوم التنفیذي  -

  ،السابق الذكر 07/23
إذا كان صاحب الطلب من بین الذین فسخ عقد بیعھم أو كانوا محل  -

  ،سحب نھائي لحق الامتیاز
لا یتوافق مع مواصفات مخطط التھیئة إذا كان المشروع المقدم  -
  . 52السیاحیة

یوم  15ویجب أن یكون الرفض معللا ویبلغ إلى صاحب الطلب في أجل 
یمكن لصاحب الطلب تقدیم طعن كتابي إلى الوزیر , من یوم صدور رأي اللجنة

یوم من یوم تبلیغ قرار الرفض ویفصل الوزیر في  15المكلف بالسیاحة خلال 
  .53یوم من یوم استلام الطعن 15الطعن من خلال 

  إتمام الإجراءات الشكلیة لعقد الامتیاز. 2.2.2
كما ذكرنا سابقا أنھ في حالة قبول الطلب الذي أودعھ طالب الاستثمار 
السیاحي، ترسل نسخة من الموافقة إلى الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة والتي 

بحیث یتم , الشكلیة لعقد الامتیازتبدأ بمعیة إدارة أملاك الدولة في الإجراءات 
وھذا العقد متوقف , إعداد عقد الامتیاز من قبل المدیریة الولائیة لأملاك الدولة

على صدور قرار منح الامتیاز الذي یصدره الوالي بعد أن یتلقى الموافقة على 
  .طلب الاستثمار من الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة

یقوم ھذا الأخیر بإرسال ملف , ن الواليإذن بعد إصدار قرار المنح م
باعتبارھا ممثلا للمالك العقار , المتعاقد إلى إدارة أملاك الدولة المختصة  إقلیمیا

محل الاستثمار ألا وھو الدولة وباعتبارھا موثقا للدولة، بالإضافة إلى ذلك تتأكد 
  .إدارة أملاك الدولة من ملكیة الدولة للعقارات محل منح الامتیاز
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إذن إدارة أملاك الدولة وبعد التأكد من توافر كل الشروط، أي موافقة 
وملكیة الدولة للعقار المراد منحھ، , الھیئات المختصة وصدور قرار الوالي

تحرر العقد على شكل عقد إداري مرفق بدفتر شروط النموذجي لمنح الامتیاز  
زامات الطرفین، والذي یحدد حقوق والت ،09/152 الملحق بالمرسوم التنفیذي

ویلتزم . بحیث یقوم المستثمر بالإمضاء بعد اطلاعھ على بنود العقد والشروط
المستفید من الامتیاز بدفع مصاریف التسجیل لدى إدارة الضرائب ومصاریف 

  .54الشھر العقاري لدى المحافظة العقاریة
وكما ذكرنا سابقا العقد ودفتر الشروط النموذجي یبین التزامات وحقوق 

  :لطرفین خاصة المستثمر ولعل أھمھاا
سنة قابلة للتجدید  20 :ـإن عقد الامتیاز ھو عقد محدد المدة تقدر ب- 1

ویمكن للمستثمر طلب تجدید الامتیاز بواسطة طلب یودع لدى الوزیر المكلف 
وطلب التجدید یدرس , 55شھر قبل انقضاء مدة الامتیاز 12بالسیاحة في أجل 

  :تجدید حق الامتیاز في حالتینمن قبل لجنة خاصة ویتم 
  .عدم انتھاء المشروع بسبب قوة قاھرة -
توسیع وعصرنة وانجاز المشاریع الإستكمالیة طبقا لمخطط التھیئة  -
  .56ولا یمكن أن یجدد حق الامتیاز ضمنیا .السیاحیة
یلتزم المستثمر صاحب حق الامتیاز بطلب رخصة البناء في أجل - 2

لأن المستثمر ملزم بانجاز المشروع , یر عقد الامتیازثلاثة أشھر من تاریخ تحر
  .في الوقت المحدد وإلا عد مخلا بالتزاماتھ

یلتزم المستثمر صاحب حق الامتیاز بدفع الإتاوة السنویة المحددة من - 3
والتي یتم دفعھا لدى صندوق مفتشیة أملاك الدولة , طرف إدارة أملاك الدولة

  .57یوما من تاریخ تبلیغ مبلغ الإتاوة 15 في أجل أقصاه. المختصة إقلیمیا
یضمن المستثمر صاحب حق الامتیاز كل الأضرار التي تلحق بالغیر - 4

وفي المقابل یلزم بإبرام كل عقود التأمین المنصوص , بسبب استغلال الامتیاز
  .58علیھا قانونیا

یكون , وفي حال إخلال المستثمر صاحب حق الامتیاز السیاحي بالتزامھ
فسخ عقد الامتیاز عن طریق متابعة قضائیة من طرف الوكالة الوطنیة عرضة ل

  .59لتنمیة السیاحة
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إذن وباستقراء الأحكام السابقة الذكر نستشف رغبة المشرع  الملحة 
لنھوض بقطاع السیاحة وبالتالي تحقیق التنمیة على صعید السیاحة والاقتصاد 

  .د إجراءات المنحعلى الرغم أن البعض ینكر ذلك بالنظر لتعقی ،ككل
لكن ما یدعم ھذا الطرح ھو بالدرجة الأولى دقة المواعید التي حددھا 

وبالتالي نتلافى  ،المشرع بالنسبة للرد سواء على المستوى المركزي أو المحلي
  .ھذا من ناحیة ،إشكالیة عدم الرد أو الرد بعد مدة طویلة

مار السیاحي ومن ناحیة أخرى أیضا لم یجعل المشرع قطاع الاستث   
ما  ،60حكرا على المستثمرین الوطنیین بل فتح باب الترشح للمستثمرین الأجانب

یعني تطویر ھذا القطاع بالنظر للخبرة التي یمكن الاستفادة منھا في ھذا المجال 
الذي لو یستغل  استغلالا أمثلا سیكون بدیل لریع المحروقات وغیرھا، أي تنویع 

مناصب لفئات مختلفة من أصحاب الشھادات و  مصادر الدخل الوطني وتوفیر
  .غیرھم

ضف إلى ذلك نص المشرع على الفسخ القضائي في حال إخلال 
المستثمر بالتزاماتھ التي یفرضھا علیھ عقد الامتیاز یعتبر ضمانة ضد تعسف 

لأن تدخل القاضي قد یكون في صالح المستثمر  وبالتالي یستفید ھذا  ،الإدارة
إذن ھذه  ،تدارك إخلالھ  نظرا لظروف قد حالت دون ذلكالأخیر من فرصة ل

  .الضمانة تعتبر عاملا محفزا للمستثمرین
  :الخاتمة

یجعلھا بیئة  ،إن توفر الجزائر على وعاء عقاري یمكن استغلالھ سیاحیا
خصبة للاستثمار في ھذا القطاع  الھام نظرا لما تدره السیاحة من إیرادات یمكن 

لاقتصاد الوطني وبالتالي التحرر من الاعتماد التام على أن تشكل قفزة نوعیة ل
  .مداخیل المحروقات

ولضمان ذلك أحاط المشرع  قطاع السیاحة بترسانة قانونیة  تنظم جمیع 
بحیث  ،نواحیھا خاصة ما تعلق باستغلال العقار السیاحي المملوك للدولة

ھتمام المشرع المستقرء لمجمل النصوص المتعلقة بتنمیة السیاحة یقف على ا
ولعل أھم قاعدة  ،بمحل الاستثمار السیاحي ألا وھو العقار وضمان عدم استنزافھ

تخدم ھذا التوجھ الاستغناء عن صیغة الامتیاز المقترن بالتنازل وجعلھ عقد 
بل وأكثر من ذلك فقد نص المشرع صراحة على  ،محدد المدة و قابل للتجدید
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ى أنھا سیاحیة مملوكة للخواص بطرق إمكانیة الحصول على عقارات تصنف عل
استثنائیة  خاضعة لقواعد خاصة  تھدف بالأساس لحمایة ھذه الثروة، ھذا من 

  .ناحیة
ومن ناحیة أخرى لا یمكن لنا أن ننكر مساعي المشرع النھوض بھذا 
القطاع خاصة مع تبنیھ  نظام التراضي لمنح امتیاز العقار السیاحي و التخلي 

لما لھذا الأسلوب  ،2011طبقا لقانون المالیة التكمیلي لسنة  عن المزاد العلني
ما  ،من عراقیل خاصة ما تعلق بطول الإجراءات و المضاربة التي قد تحصل
  .كان یمثل العامل الأساسي لعزوف المستثمرین من خوض غمار ھذا المجال

بالإضافة لما سبق ذكره یعتبر جعل عقد امتیاز الاستثمار السیاحي  عقدا 
لأن المستثمر یستطیع  ،مؤقتا من بین أھم الممیزات التي تدعم تنمیة ھذا القطاع 

ما یعني أن التجدید غیر تلقائي وبالتالي إذا كان مردود  ،طلب تجدید عقده الأول
لأنھ لم یجذب السیاح وفشل في تحقیق الأھداف  ،المستثمر لم یكن كالمتوقع

ن تجدد لنفس المستثمر عقد الامتیاز إنما المرجوة منھ، فلا محالة الجھة المانحة ل
قد یحقق التنمیة , ستحاول بعث ھذا المشروع من جدید  بمنحھ لمستثمر آخر

  .الفعلیة من خلال رؤیة جدیدة
ولكن و رغم القفزة النوعیة في النصوص القانونیة التي تنظم مجال 

تشكل عثرة استغلال العقار السیاحي إلا أن ھناك بعض العراقیل التي مازالت  
  :في طریق نمو وتنمیة ھذا القطاع، وعلى ضوء ذلك نقدم الاقتراحات التالیة

توحید المنظومة القانونیة الخاصة باستغلال العقار السیاحي نظرا لتشتتھا  .1
  .في العدید من النصوص القانونیة

 ،دعم مبدأ الاستقرار التشریعي خاصة ما تعلق باستغلال العقار السیاحي .2
دیل القوانین الخاصة بھذا المجال تشكل عاملا سلبیا یحول لأن كثرة تع

   .دون إقدام المستثمرین دخول ھذا المجال الحیوي
على المشرع إعادة النظر في الإجراءات الخاصة بدراسة الملفات  .3

ولما لا دراستھا على المستوى المحلي والتخلي عن مركزیة  ،المودعة
  .القرار في ھذه الحالة
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عقاریة السیاحیة من خلال تسریع إنجاز مخططات التھیئة ضبط الحافظة ال .4
السیاحیة النھائیة، حتى لا یتم الاعتداء على عقارات سیاحیة قابلة 

  .للاستغلال ھي محل تھمیش لعدم إحصائھا
  
  

  : میش و الإحالاتھالت
 

المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة  17/2/2003المؤرخ في  03/03القانون رقم   1
  .19/2/2003ي المؤرحة ف 12وتحدید قانونھا الأساسي، الجریدة الرسمیة عدد 

المحدد بشروط وكیفیات منح امتیاز على  1/9/2008المؤرخ في  08/04القانون رقم   2
الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة الجریدة 

  .3/9/2008المؤرخة في  49الرسمیة عدد 
، الجریدة 18/11/1990في المتعلق بالتوجیھ العقاري المؤرخ  90/25القانون رقم  3

  .المعدل والمتمم 18/11/1990المؤرخة في  49عدد  ،الرسمیة
  .من القانون المدني الجزائري 683المادة   4
، 1حولیات  جامعة الجزائر, آلیات استغلال العقار السیاحي الموجھ للاستثمار, كحیل حیاة 5

  .132 ص ,، الجزء الأول30العدد 
المتعلق بالمناطق والأماكن السیاحیة، الجریدة  26/03/1966 المؤرخ في 66/62الأمر  6

  .8/4/1966 المؤرخة في 28الرسمیة، العدد 
المتعلق  66/62المتضمن تطبیق الأمر  4/4/1966المؤرخ في  66/75المرسوم  7

  .8/4/1966المؤرخة في  28العدد  ،بالمناطق والأماكن السیاحیة الجریدة الرسمیة
 66/62المتضمن تطبیق الأمر  4/4/1966المؤرخ في  66/75سوم من المر 1المادة  8

  . المتعلق بالمناطق والأماكن السیاحیة
  .السالف الذكر 03/03من القانون  02المادة   9

 مجلة البحوث والدراسات, التتظیم القانوني للعقار السیاحي في الجزائر, مصطفاوي عایدة 10
  .153 العدد الثالث، الجزء الثاني، ص ،2جامعة البلیدة , القانونیة والسیاسیة

  . 133 ص, مرجع سابق, كحیل حیاة 11
  . السالف الذكر66/75من المرسوم  1المادة  12
  .السالف الذكر 03/03من القانون  3من المادة  02الفقرة  13
السفر إلى : وقد ورد تعریف للسیاحة البیئیة من قبل الصندوق العالمي للبیئة  على أنھا 14

یعیة لم یلحق بھا التلوث ولم یتعرض توازنھا الطبیعي إلى الخلل، وذلك مناطق طب
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للاستمتاع بمناظرھا ونباتاتھا وحیواناتھا البریة وحضاراتھا في الماضي والحاضر، 

بجمالھا وبما فیھا من حیاة فطریة نباتیة وحیوانیة   فالسیاحة البیئیة ما ھى إلا متعة طبیعیة
فھد عبد الكریم علي  التفصیل راجع مقال من لمزید ،ادة فیھاوممارسة كافة الأنشطة المعت

 :التركستاني، السیاحة البیئیة مفھومھا وعناصرھا، المنشور على الموقع التالي
https://archive.albiladdaily.com/articles16/9/2020 :، تاریخ الاطلاع 

  .18:40الساعة  على
 طرق اكتساب العقار السیاحي في القانون الجزائري، مصطفى عبد النبي، تقار مختار، 15

 ، ص2019، سنة 2، العدد 8المجلد , مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة
298.  

 السایح نورة فوزیة، النظام القانوني للوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة، مذكرة ماستر، 16
تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور بالجلفة، السنة 

  .31 ، ص2016/2017 الجامعیة
  .31 المرجع نفسھ، ص 17
  .154 ، صمرجع سابقمصطفاوي عایدة،  18
  .السالف الذكر 03/03 من القانون 20المادة  19
  .السالف الذكر 03/03 من القانون 20المادة  20
على أنھ  07/23 من المرسوم التنفیذي رقم 02 خطط التھیئة السیاحیة عرفتھ المادةإن م 21

مجموعة القواعد العامة والخاصة بتھیئة واستعمال منطقة التوسع سیاحیة والمواصفات 
  .الخاصة بالتعمیر والبناء

  . 134 كحیل حیاة، مرجع سابق، ص 22
  .225 ، صسابق مرجع ،مصطفى عبد النبي، تقار مختار 23
 44عدد  ،الجریدة الرسمیة، 90/30من قانون الأملاك الوطنیة  02الفقرة  04 المادة 24

  .3/8/2008المؤرخة في 
  226 ، صمرجع سابقمصطفى عبد النبي، تقار مختار،  25
  .227المرجع نفسھ، ص 26
من القانون المدني فإن الشفعة رخصة تجیز الحلول محل المشتري في  794طبقا للمادة  27

  .قاربیع الع
  .38 ، صمرجع سابقالسایح نورة فوزیة،  28
  .39 ص ،المرجع نفسھ 29
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الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من  27/04/1991المؤرخ في  91/11 القانون 30

المعدل ، 08/05/1991المؤرخة في  51 رقم ،الجریدة الرسمیة أجل المنفعة العمومیة،
  .والمتمم

مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة،   لعقار السیاحي،حشود نسیمة، طرق اقتناء ا  31
  .186-185 العدد السابع، ص ص

  .188 المرجع نفسھ، ص 32
الذي یحدد كیفیات إعادة بیع  28/1/2007المؤرخ في  07/23 المرسوم التنفیذي 33

دة الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمناطق السیاحیة أو منح امتیاز علیھا، جری
  .31/1/2007المؤرخة في  8رسمیة العدد 

   .المتعلق بتطویر الاستثمار الملغى 20/8/2001المؤرخ في   01/03 مر رقمالأ 34
  .111 بن عیسى قدور، قاعدة التراضي في منح الامتیاز، ص 35
مخلوف لكحل، الاستقرار القانوني ودوره في تعزیز الاستثمار في العقار الاقتصادي،  36

  .390 ، ص2016 للدراسات الأكادمیة، العدد الثامن، جانفي مجلة الباحث
  .139 ، صمرجع سابقكحیل حیاة،  37
محمد جمال الذنیبات، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، الدار العلمیة للنشر  38

 .258ص  ،2003والتوزیع، ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، سنة 
  .90/30المعدل والمتمم لقانون الأملاك الوطنیة  08/14القانون رقم  39

 الذي یحدد شروط وكیفیات منح 2/5/2009المؤرخ في  09/152المرسوم التنفیذي   40
جھة لانجاز مشاریع وملاك الخاصة للدولة والمالامتیاز على الأراضي التابعة لأ

  . 6/5/2009 المؤرخة في 27عدد  ،الجریدة الرسمیة ،استثماریة
  .140 ، صمرجع سابقل حیاة، كحی 41
المتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة  18/7/2011المؤرخ في  11/11القانون رقم 42

  . 20/7/2011المؤرخة في  40العدد  ،، الجریدة الرسمیة2011
  .392 ، صمرجع سابقمخلوف لكحل،  43
  .144ص , مرجع سابقبن عیسى قدور،  44
  .141ص , مرجع سابق, كحیل حیاة 45
  .43، ص مرجع سابق, السایح نورة فوزیة 46
  .174، ص مرجع سابق, مصطفاوي عایدة 47
  .السالف الذكر 07/23 من المرسوم التنفیذي 07 المادة 48
  .السالف الذكر 07/23 من المرسوم التنفیذي 09المادة  49
  .175ص  ,مرجع سابق, مصطفاوي عایدة  50
 



 لال العقار السیاحيعقد الامتیاز كآلیة لاستغ                  ، نجاة بوساحة، عمار زعبي   
 

 

)2021(/ 03دد الع ،07 المجلد                                  مجلة صوت القانون               
  

214  

 
  .175ص  ,المرجع نفسھ 51
  .السالف الذكر 07/23من المرسوم 17و16و15راجع المواد  52
  .السالف الذكر 07/23من المرسوم 14المادة  53
  من دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتیاز بالتراضي08 المادة 54

  .السالف الذكر 07/23من المرسوم التنفیذي23 المادة55  
  من دفتر الشروط النموذجي06 المادة 56
  من دفتر الشروط النموذجي 08المادة  57
  .من دفتر الشروط النموذجي 15 مادةال 58
  .177ص , مرجع سابق, مصطفاوي عایدة 59
فھو حكر على المواطنین دون  10/03بالنسبة للاستثمار في القطاع الفلاحي طبقا للقانون  60

الأجانب، إذن فتح المجال أمام المستثمرین الأجانب في القطاع السیاحي ھدفھ النھوض 
  .بھذا القطاع لا محالة

  
  

  :مة المراجعقائ
  الكتب: أولا

الدار العلمیة  ،عمان، الأردن ،الوجیز في القانون الإداري، )2003(محمد جمال الذنیبات،  -
 .الطبعة الأولى للنشر والتوزیع، ودار الثقافة للنشر والتوزیع،

  ل الجامعیةالرسائ: ثانیا
نمیة السیاحة، مذكرة النظام القانوني للوكالة الوطنیة لت، )2017(السایح، نورة فوزیة  -

ماستر، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور 
  .، الجزائربالجلفة

  المقالات العلمیة: ثالثا
حولیات  جامعة , آلیات استغلال العقار السیاحي الموجھ للاستثمار، )2016(, حیاة كحیل - -

  .الأول العدد، 30، العدد 1الجزائر
مجلة البحوث , التتظیم القانوني للعقار السیاحي في الجزائر، )2013(, یدة مصطفاويعا -

  .الثاني العددالثالث،  المجلد ،2جامعة البلیدة , والدراسات القانونیة والسیاسیة
طرق اكتساب العقار السیاحي في القانون ، )2019( عبد النبي مصطفى، تقار مختار، -

  .2، العدد 8المجلد , دراسات القانونیة والاقتصادیةمجلة الاجتھاد لل الجزائري،
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قاعدة التراضي في منح إمتیاز العقار السیاحي لتحقیق تنمیة ، )2018(قدور بن عیسى،  -

  .1، العدد 6المجلد  ،القانون الدولي والتنمیةمجلة ، مستدامة
العقار الاستقرار القانوني ودوره في تعزیز الاستثمار في ، )2016(مخلوف لكحل،  -

  .الاقتصادي، مجلة الباحث للدراسات الأكادمیة، العدد الثامن
مجلة البحوث والدراسات القانونیة  طرق اقتناء العقار السیاحي،، )2015(نسیمة حشود،  -

  .والسیاسیة، العدد السابع
  

  النصوص القانونیة: رابعا
السیاحیة، الجریدة المتعلق بالمناطق والأماكن  26/03/1966المؤرخ في  66/62الأمر  -

  .8/4/1966 المؤرخة في 28الرسمیة، العدد 
المتعلق  66/62المتضمن تطبیق الأمر  4/4/1966المؤرخ في  66/75المرسوم  -

  .8/4/1966المؤرخة في  28العدد  ،بالمناطق والأماكن السیاحیة الجریدة الرسمیة
ي المعدل والمتمم، المتضمن القانون المدن 26/09/1975المؤرخ في  75/58 الأمر -

  .30/9/1975المؤرخة في  78العدد  ،الجریدة الرسمیة
، الجریدة 18/11/1990المتعلق بالتوجیھ العقاري المؤرخ في  90/25القانون رقم  -

  .المعدل والمتمم 18/11/1990المؤرخة في  49عدد  ،الرسمیة
قة بنزع الملكیة من الذي یحدد القواعد المتعل 27/04/1991المؤرخ في  91/11 القانون -

المعدل ، 08/05/1991المؤرخة في  51 رقم ،الجریدة الرسمیة أجل المنفعة العمومیة،
  .والمتمم

   .المتعلق بتطویر الاستثمار الملغى 20/8/2001المؤرخ في   01/03 مر رقمالأ -
 المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة 17/2/2003المؤرخ في  03/03القانون رقم  -

  .19/2/2003المؤرحة في  12وتحدید قانونھا الأساسي، الجریدة الرسمیة عدد 
الذي یحدد كیفیات إعادة بیع  28/1/2007المؤرخ في  07/23 المرسوم التنفیذي -

جریدة الالأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع و المناطق السیاحیة أو منح امتیاز علیھا، 
  .31/1/2007المؤرخة في  8العدد  ،رسمیةال

  .90/30المعدل والمتمم لقانون الأملاك الوطنیة  08/14القانون رقم  -
  .3/8/2008المؤرخة في  44عدد  ،الجریدة الرسمیة

المحدد بشروط وكیفیات منح امتیاز على  1/9/2008المؤرخ في  08/04القانون رقم  -
ستثماریة الجریدة الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع ا

  .3/9/2008المؤرخة في  49عدد  ،الرسمیة
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 الذي یحدد شروط وكیفیات منح 2/5/2009المؤرخ في  09/152المرسوم التنفیذي  -

جھة لانجاز مشاریع وملاك الخاصة للدولة والمالامتیاز على الأراضي التابعة لأ
  . 6/5/2009 المؤرخة في 27عدد  ،الجریدة الرسمیة ،استثماریة

المتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة  18/7/2011المؤرخ في  11/11 القانون رقم -
  .20/7/2011المؤرخة في  40العدد  ،، الجریدة الرسمیة2011

  
  

  مواقع الانترنت: خامسا
فھد عبد الكریم علي التركستاني، السیاحة البیئیة مفھومھا وعناصرھا، المنشور على الموقع  -

  :، تاریخ الاطلاعhttps://archive.albiladdaily.com/articles :التالي
  .18:40على الساعة  16/9/2020 

  
  
  
  


